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	لما كان أصل الدعوى ينصب على مطالبة المدعى عليه سليم للجهة المدعية بالتعويض عن العقار موضوع الدعوى حيث قضت الهيئة المخاصمة له بتصديق الحكم الاستئنافي القاضي له بتعويض قدره /46400/ ل.س.

ولما كان يتبين من استدعاء استئناف الإدارة المؤرخ في 6/6/1984 أن الجهة المدعية لم تبحث موضوع ملكية العقار أطلاقاً ولم تطعن بالحكم البدائي لهذه الجهة, وكل ما أثارته وهو الطعن بالخبرة فقط, الأمر الذي يجعل طعنها لجهة الملكية أمام محكمة النقض لأول مرة غير مقبول أصلاً.
وإذا كانت محكمة النقض لم تبحث موضوع الملكية وبحثت بالتعويض تكون قد استعملت حقها القانوني ولا يوجد في حكمها أي خطأ, فكيف بالجهة المدعية تنسب لها ارتكابها الخطأ المهني الجسيم جزافاً ودون بيان مواطن هذا الخطأ وفقاً لنص المادة /491/ أصول التي توجب بيان أوجه المخاصمة وأدلتها.
ولما كانت أسباب المخاصمة والحالة هذه في غير محلها القانوني ولا تنال من هيبة الهيئة المخاصمة مما يقضي رفضها.


